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  الضمانات التأديبية المقررة للموظف العام

  في مواجهة سلطة التأديب
  إسماعيل أحفيظة إبراهيم. أ                                                                              

  كلية القانون -جامعة الزاوية 

 مقدمة

 :صورتينأخذ في الغالب على مستوى الدولة يالعامة والمرافق العامة  الإدارةنظام 
كامل النطاق على  إليهاؤدي المهام والمسؤوليات الموكلة تعلى مستوى قومي  الأولى

على مستوى أما الثانية فهي  ،فراد الشعبأالخدمات لجميع  دمقتو  ،لدولةل الجغرافي
أو المرفق  الإدارةوأيا كانت  ،اق محلي للسكان المحليينطعلى نا ؤدي خدماتهتمحلي 
منحه الشخصية  يتطلبأو محلي لكي يؤدي العمل المنوط به بشكل مستقل قومي 

 هوكذلك اتخاذ ،التي في ذمته الأمواللتصرف في ا خلالها يستطيعالاعتبارية التي من 
المالية لهذا  مبالغو مهما عظمت الاختصاصات وزادت ال ،إرادتهقرارات المعبرة عن لل

نه فإافق العامة و تحقيق المصلحة العامة برز دوره في إدارة المر الشخص المعنوي و 
من خلاله تنفيذ سياسة الدولة يستطيع شخص طبيعي آدمي  إلىأمس الحاجة يبقى في 

بالوسيلة البشرية وفي  الإداريصطلح عليه في القانون ا اوهو م، رض الواقعأعلى 
من ا يقوم به وملموظف هذا الفعال ال للدور ونظراً  ،قانون الخدمة المدنية بالموظف العام

نه يخضع إف ،مسؤوليات لتحقيق المصلحة العامة وحسن سير المرافق العامةو  واجبات
خدمة أفراد في المكلف بها  الواجباتنظام وظيفي يضمن له حقوقه في مقابل أداء ل

يستوجب معه  الأمر الذي  المخالفات التأديبيةعرضة لارتكاب  كوني هذابالمجتمع و 
 ،لحسن سير العمل ضماناً السلطة المختصة قبل من بية في حقه العقوبة التأدي إيقاع
ظلم في مقابل ذلك شرعت له جملة من الضمانات تمنع أي  ،له ولغيره له وردعاً  وزجراً 
تعسف بحقه من قبل رؤسائه عند محاسبته عن الخطأ الفعلي الذي ارتكبه وأيضا أو 

  .لأي خطأ في الأصل  لم يكن مرتكباً  إذاحماية له 
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  :مشكلة البحث 

دارة العامة في معرفة وتطبيق الضمانات المقررة لإيعالج البحث مشكلة قصور ا    
أمام  بالإلغاءمما يجعل قراراتها التأديبية عرضة للطعن عليها أثناء تأديبه للموظف العام 

لعدم درايته بها وجعله عرضة  من تلك الضماناتظف و أو حرمان الم الإداريالقضاء 
  .ن قبل سلطة التأديب للتعسف م

  : الهدف من البحث 

للموظف العام التي يمكن المقررة في النظام التأديبي و  التأديبية أهم الضمانات إبراز     
  .مواجهة أي تأديب وأي جزاء في ها ب تمسكأن ي

  :تقسيم البحث 

يمه تقساستلزم  المختلفة هالتأديب في مراحلتستهدف أن دراسة هذا الموضوع  بما      
  .مباحث ةثلاث إلىوفقا للمدى الزمني 

  .على توقيع الجزاء التأديبي السابقةالضمانات التأديبية  :المبحث الأول
  :ناو به مطلب

  .ضمانة التحقيق :المطلب الأول   
  .إليهمواجهة الموظف بالوقائع المنسوبة  :المطلب الثاني   

  .الجزاء التأديبي لتوقيع ةالضمانات التأديبية المعاصر  :المبحث الثاني 
  :مطلبين إلىو قسم 

  .ضمانة حيدة الهيئة التأديبية :المطلب الأول   
  .ضمانة تسبيب القرار التأديبي :المطلب الثاني   

  .الضمانات التأديبية اللاحقة للقرار التأديبي :المبحث الثالث 
  :و يحوي مطلبين

  .داريلإالتظلم ا :المطلب الأول   
  .م القضائيالتظل :المطلب الثاني   
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  المبحث الأول

  الضمانات السابقة على توقيع الجزاء التأديبي

اكتشاف المخالفة التأديبية وتوجيه الاتهام  أ منبدت المرحلة التي تسبق المحاكمة التأديبية    
المرحلة من أهمية بالنسبة هذه للما  ، ونظراً معهالتحقيق و واستدعائه  ،هاللموظف المرتكب ل

قبل منها يدفع عن نفسه التهم الموجهة إليه وتبرئته فيها أن يمكنه  الذيم للموظف المته
وهما  همامن الاستفادة بضامنتين يمكنه ذه المرحلةه فيحضي  وقد ،هالعقوبة علي إيقاع

ما سيتم بيانه في ل فقاو  .مواجهة الموظف بالتهم المنسوبة إليهضمانة و  ،ضمانتي التحقيق
  .المطلبين التاليين 

   :التحقيقضمانة  :لب الأولالمط 
لى كشف الحقيقة من خلال مواجهة إهو مجموعة الإجراءات التي تهدف التحقيق     

 إبداءوتمكينه من ، من مخالفات إليهلى التحقيق بما هو منسوب إالموظف المتهم المحال 
 فيه، وصولاً  كد ارتكابه الذنب المراد التحقيقؤ افة الأدلة التي تكومناقشة  إليهما نسب فيرأيه 

  .لإظهار الحقيقة 
والتحقيق يمثل مرحلة تمهيدية لمرحلة المحكمة التأديبية التي يصدر فيها القرار التأديبي      

  .)1(النهائي
جراءات الجوهرية التمهيدية لكل محاكمة لإوعلى هذا الأساس يعتبر التحقيق من ا     

  .)2(تأديبيخلال به يرتب عدم مشروعية القرار اللإتأديبية و ا
من ضمانات التأديب نص  كضمانةمن المشرع الليبي بأهمية التحقيق وما يمثله  وإيمانا    

م بشأن 2010لسنة  12عليه في كافة التشريعات المنظمة للوظيفة العامة ومنها القانون رقم 
ي عقوبة على أمنه على عدم جواز توقيع ) 156(الذي نصت المادة  )3(تنظيم علاقة العمل

  .قواله وتحقيق دفاعهأوسماع  اً يلا بعد التحقيق معه كتابإلموظف ا
ن حدد أنه بعد أ إلا ، الإجراءهذا  التي أسند إليها تحديد الجهة ولم يظهر من النص     

نذار أو الخصم لإجاز للسلطة الرئاسية عند توقيع عقوبة اأالكتابة كشرط في عملية التحقيق 
ة على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر هالموظف شفا من المرتب أن يجري التحقيق مع
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ليها إلى التحقيق أن يوقع أي من العقوبات المشار إبتوقيع العقوبة، كما أجاز دون اللجوء 
  .والمستندات الأوراقع من واقكانت ثابتة  أونفسه بذا كان قد شاهد وقوع المخالفة إأعلاه 

 توقيع المخالفات البسيطة التي تتناسب مع هة في يكون شفاويفهم مما تقدم أن التحقيق     
كون يو والخصم من المرتب وتدخل ضمن اختصاص السلطة الرئاسية  الإنذارعقوبتي 
شد وتخرج عن أذا كانت المخالفة تستوجب عقوبة إأما  ،الأخيرةمعرفة هذه بالتحقيق 

لجنة تحقيق تشكل على  المتهمالموظف  إحالة فإن الأمر يتطلباختصاص السلطة الرئاسية 
التحقيق التابعة لهيئة الرقابة  إدارة إلىحالة الموضوع أو إ ،لهذا الغرض الإداريةداخل الجهة 

هيئة  بإنشاءم 2013بسنة ) 20(من القانون رقم ) 34(لما جاء في المادة  دارية طبقاً لإا
 والإداريةالمالية ن تختص الهيئة بالتحقيق في المخالفات أالتي نصت على  )4(الإداريةالرقابة 

المرتكبة من قبل العاملين بالجهات الخاضعة لرقابتها سواء تم اكتشافها وضبطها من خلال 
الى التحقيق من  الإحالةوتكون  ،من الجهات المختصة إليهاو المحالة أممارستها لمهامها 

 )23(في المادة  المذكور وقد حددت لائحة القانون .و من يفوضه في ذلكأرئيس الهيئة 
التحقيق مما ينسب للموظفين العاملين  إجراءاتالتحقيق  إدارةتتولى : نأذلك بنصها على 

و من يكلفه بذلك أمن رئيسها  إليهالمحالة ابالجهات الخاضعة لرقابة الهيئة عن المخالفات 
ت بأن يكون التحقيق فيما ينسب للموظفين قضف )24(المادة  أما ،لأحكام القانون وفقاً 

ويتم التحقيق التحقيق  أعضاءحد أعرفه بمومالية  إداريةلرقابة الهيئة من مخالفات  الخاضعين
جراءات الجنائية لإالمنصوص عليها في قانون ا والإجراءاتفي هذه المخالفات وفقا للقواعد 

 )221(بشأن تنظيم التعليم العالي فقد نصت المادة  م2010لسنة  )501(أما اللائحة رقم 
آلية عملها المتمثل في  فبينت )222(المادة أما  ،لجنة التحقيق تشكيلمنها على كيفية 

ويعاد  ،يام من تاريخ مثوله أمامهاأقبل ثلاثة  علانه كتابياً إ استدعاء عضو هيئة التدريس و 
الشهود وأوجبت  أووبعدها جاز للجنة الاكتفاء بالوثائق  ،تغيب في الميعاد الأول إذا إعلانه

قواله ومناقشته في أليه وسماع إمحال على التحقيق بالتهم الموجهة على اللجنة مواجهة ال
على أن تتخذ قرارات اللجنة بالأغلبية وعليها إعداد تقرير  ،الاتهام واستلام وثائق دفاعه أدلة

  .أوجه دفاع عضو هيئة التدريسو  ما دار من مناقشات مفصل متضمناً 
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 الإداريأن تعلم بأن التحقيق  يهان علمهمة التحقيق فإ تولتكانت الجهة التي  اوأي    
قرائن و ال الأدلةجمع  :منها إجراءاتكالتحقيق الجنائي يجب أن يشتمل على مجموعة 

 الأدلة،ذلك من  وغير الخبرةراء أهل أو  ،الإثباتو  ،وأقوال الشهود ،المثبتة لموضوع المخالفة
و سماع دفاعه  الأدلةبتلك ومواجهته  الفعل إليهوعليها استدعاء الموظف المتهم المنسوب 

شهود النفي، وفي حالة رغبته في  أقوالوالاطلاع على المستندات المقدمة من طرفه وسماع 
 أثناءتعرض الموظف يألا  أيضاً توكيل محامي للدفاع عنه يسمح له بذلك، ومن الواجب 
 هدور  قتصريوأن ) 5(دة التامة يالتحقيق لأي ضغط من المحقق الذي عليه أن يتحلى بالح

 المحقق عنه دون تدخل من تكما صدر  اجابة المتهم عليهإ إثباتو  الأسئلةفقط على توجيه 
يسلك  أنلى الحقيقة فلا يجوز إالوصول  يكانت غاية التحقيق ه إذاو  ،نقصان أو بإضافة

 إرادتهما في ذلك من تأثير على ل ،بالكذب عليه المتهمطرق خداع  إليهالوصول لالمحقق 
  .)6(ا يبديه من أقوال دون تظليلواختياره لم

الطعن  فيم 1974-01- 10وهذا ما أكدته المحكمة العليا في حكمها الصادر بتاريخ      
أن  نه من الأصول العامة التي لا تقبل جدلاً إومن حيث "بقولها  ق19 -7رقم  الإداري

تحقيق هي ضرورة  أساسيةوضوابط تمليها قاعدة  أصولله  الإداريالتحقيق والتأديب 
لته ءفلا يجوز مسا، الإداريةلة ءالضمان وتوفير الاطمئنان والأمان للموظف موضوع المسا

كفالاته وضماناته من حيث و كون له كل مقومات التحقيق القانوني الصحيح تبعد تحقيق  إلا
 وإتاحةتمكينه من الدفاع عن نفسه و استدعاء الموظف ومواجهته بما هو مأخوذ عليه 

وسماع من يرى الاستشهاد بهم من شهود النفي و غير  الإثباتاقشة شهود الفرصة له ومن
ذلك من مقتضيات الدفاع وهو أمر تقتضيه العدالة والأصول العامة، كمبدأ عام في كل 

  .)7(النص عليها إلىمحاكمة جنائية أو تأديبية دون حاجة 
  :إليهمواجهة الموظف بالوقائع المنسوبة ضمانة : المطلب الثاني 

الآثمة و بمختلف بالوقائع ار الموظف المتهم بارتكاب المخالفة طإخيقصد بالمواجهة      
  .)8(إليهالتي تثبت حدوث تلك الوقائع ونسبتها  الأدلة

جانب كونها ضمانة  إلىليه إوتتمثل مواجهة الموظف بالتهم والمخالفات المنسوبة      
بدونه لا يكون  إذلتحقيق غايته،  ديبيالإجراء التأقتضيه سير يضروري  مرتأديبية فهي أ
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 إليه التهمة دفاعه دون توجيه إبداءكيف يتسنى للمتهم  إذلمحاكمة التأديبية معناها القانوني، ل
لا توقيع جزاء قائم على الافتراض بارتكابه الفعل ومثل هذا إما يترتب على ذلك ما هو  وأن

ليه إجهة الموظف بالوقائع المنسوبة وضمانة موا ،بسط مبادئ العادلةأالأمر يتنافى مع 
  :تتحقق في وجود عنصرين هما

 .إليهالمتهم بالوقائع المنسوبة  إعلان .1
 .إليهاطلاع الموظف على الملف المتضمن كافة القرائن الدالة على الفعل المنسوب  .2

فليس من  وما يترتب عليه باطلاً  و كلاهما يجعل التحقيق باطلاً أحدهما أوغياب       
المحاكمة التأديبية دون أن يكون على علم تام بما  أولة ءالمسا إلىالموظف  يقاد أن العدل

الأمر الذي يجعله غير قادر على مواجهة ما نسب  ،ثبوت أدلةليه من تهم و إهو منسوب 
الأمر  أنإلى  بالإضافة ،هذا الادعاءما يفند و تقديم أنفسه  اليه وعدم تمكنه من الدفاع عن

ولا يكفي تحقق هذه  ،الضمانات الأساسية المقررة في مجال التأديبحدى إيحرمه من 
تقديم ل اً لا بد أن يمهل وقت كافي بل ؛إليهبالمخالفات المنسوبة  إخطارهالضمانة بمجرد 

ويقتضي ذلك  )9(وراق ملف خدمتهأعلى كافة  كاملاً  كما يجب اطلاعه اطلاعاً  ،ملاحظاته
  .ذا اقتضت مصلحة التحقيق عكس ذلك إلا إالمحاكمة أمام هيئة التحقيق أو  مثوله شخصياً 

محددة  إليهالتهم الموجهة : ن مقتضى مواجهة المتهم يجب أن تكونإخلاصة القول      
لا تكون فضفاضة ذات معنى عام كالإخلال بواجبات الوظيفة فبهذا المعنى وأوواضحة 

ب أن يكون على درجة ويبعد عنه الاطمئنان الذي يج ،يجعل المتهم في محل شك وريبة
وخضوع الجريمة ، أكبر في نطاق التأديب عنه في النطاق الجنائي المتميز بوضوح التهم

 ،بنص التي لا مجال لتطبيقها في النظام التأديبي إلاجريمة ولا عقوبة  لاالجنائية فيه لقاعدة 
يع الجزاء حتى توق إلىالإدارة تتجه  نيةكما يجب أن تتم المواجهة بصورة يستفاد منها بأن 

وجه الدفاع وبهذا يكون قد أتقديم ما قد يكون لديه من و موقفه  ةور خط إلىه الموظف بينت
 قد يشوب سلطة التأديب ما ىدفاتتو  ،الشأنهذا تحقق للموظف المتهم الضمان المقرر في 

  .قرارها من عيب
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  المبحث الثاني 

   ضمانات التأديب في مرحلة المحاكمة 

ترب عن الجزاء التأديبي الصادر ضد الموظفين من آثار خطيرة فقد استقر نظرا لما ي     
بجملة من الضمانات تقتضيها العدالة  إصدارهحاطة مرحلة إالفقه والقضاء على ضرورة 

وعدم التقيد بها  إغفالهاوالأصول العامة في المحاكمات حتى في غياب النص ويترتب على 
  .تالييناللسلطة وهذا ما سيأتي بيانه في المطلبين بطلان القرار التأديبي الصادر عن ا

  )مجالس التأديب (هيئة التأديب  ةضمان: المطلب الأول  

  حيادهاوانعقادها و  الهيئة هيئة التأديب جوانب عدة منها تشكيل نةتشمل ضما    
  :تشكيل مجالس التأديب و انعقادها: أولا 

سير المحاكمة  لحسن ،تأديبية ضمانة جوهريةتعد القواعد المتعلقة بتشكيل المجالس ال     
  .)10(ومخالفتها يترتب عليها بطلان القرار التأديبي

في عنصر الثبات الذي تتميز به تلك ) تشكيل المجلس(وتظهر أهمية هذه الضمانة       
بين حين وأخر أو تختارهم على هواها و كذلك  أعضائهاالهيئة فلا يمكن لجهة الإدارة تغيير 

ية تحقيق مبدأ المساواة حيث يمثل كل المتهمين بارتكاب المخالفات على نفس المجلس مكانإ
ل أمام مجلس ثامالو يبعد جانب المحاباة في اختيار الأعضاء بناء على من هو الموظف 

ومن استقراء التشريعات الصادرة في شأن الوظيفة العامة أو التي لها علاقة بها ،التأديب 
غير أنه لم يكن بنفس  ،ليبي قد حرص على بيان تشكيل مجالس التأديبيتبين أن المشرع ال

فنجده في قانون الخدمة المدنية رقم ،النظام في التشريعات المتعاقبة الخاصة بالوظيفة العامة 
نواعها و في صلب أقد نص على تشكيل مجالس التأديب بجميع ) 11(م1976لسنة ) 55(

عام و أحال إلى م قد نص على مجلس التأديب ال2010نة لس )12(القانون بينما القانون رقم 
ولم يتطرق إلى غيره من المجالس التأديبية سواء العالي  ،لبيان كيفية تشكيلهلائحته التنفيذية 

الفصل الرابع من القانون  المشرع له در فأ إلا أن الأخير ،لمخالفات الماليةل التأديب مجلسأم 
لضمانة تشكيل المجلس  واستكمالاً ، )12(الإداريةة الرقابة هيئ بإنشاءم 2013لسنة ) 20(رقم 

 إلاصحيحا  لا يكون انعقاده إذ للنص المحدد بتشكيله التأديبي لا بد أن يكون انعقادها وفقاً 
من اللائحة التنفيذية رقم ) 147(وهذا ما قضت به المادة  الأعضاءبحضور الرئيس وجميع 
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بشأن تنظيم علاقة العمل التي نصت على أن لا  م2010لسنة  )12(للقانون رقم  )595(
كون جلساته تو ذا حضره الرئيس وجميع الأعضاء إلا إيكون انعقاد مجلس التأديب صحيحا 

سرية ويصدر القرار بأغلبية الأعضاء وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس 
  .المجلس

ون من ثلاثة أعضاء الذي لا تطبيق النص في مجلس يتك إلا أنني أرى عدم إمكانية    
أو اثنين مقابل واحد إما عضوين مقابل رئيس أو رئيس  بالإجماعلا إيكون فيه التصويت 
  .وعضو مقابل عضو

ويصف الدكتور محمد عبد االله الحراري ضمانة انعقاد مجلس التأديب بأنها تتمثل في      
ام الذي يترتب على عدم تحقيق النصاب الذي اشترطه المشرع لأنه يتعلق بالنظام الع
ن إعلى هذا فو ) 13( مطلقاً  مراعاته بطلان القرار التأديبي الصادر عن هذه المجالس بطلاناً 

 كان المجلس الصادر عنه مشكلاً  إذا أي قرار تأديبي يصدر عن مجلس لا يكون صحيحاً 
فلو  ،أعضائه بكامل دقنعا إذا إلا أيضاً  كون صحيحاً يولا  ،وفق ما نص عليه القانون تشكيلاً 

 عضائه لكان قراره باطلاً أنقاصه أو عقد في غياب أحد إتم تشكيل مجلس بزيادة عضو أو 
الذي كان له أثر بالغ في  ،طريق القضاء يسلكولصاحب المصلحة أن  ،إلغاؤهيتعين 

نها أحكام المحكمة العليا الليبية نجد أتصحيح القرارات المعيبة فمن خلال الإطلاع على 
داري أن القواعد الخاصة نه من المقرر في الفقه والقضاء الإإ( :هذا الشأن بقولهاخلصت في 

من القواعد الجوهرية المتعلقة  دمامها تعأالتي تتبع  والإجراءاتبتشكيل المجالس التأديبية 
بطلان تشكيل هذه المجالس وبطلان  جزئياً  أو غفالها كلياً إبالنظام العام ويترتب على 

  ).يرد بذلك نص في القانون لم ولو ،تصدرهاالقرارات التي 
   :مجالس التأديب داحي: ثانيا 
جراء إمجالس التأديب في قاعدة مؤداها عدم جواز من قام بأي لجيدة الضمانة التتمثل      
بالمجلس التأديبي كمن  اً التأديب السابقة عبر المحاكمة التأديبية أن يكون عضو  إجراءاتمن 

الرأي فيها أو أجرى تقرير خبرة بشأنها أو  ق في نفس القضية أو مبدياً في التحقي كان عضواً 
  ....لخإبشهادة حولها  أدلى
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مع الموظف  الرابعةوكذلك عدم جواز عضوية من كانت له صلة قربى حتى الدرجة       
خر آالمحال على المجلس أو وجود مصلحة شخصية في الدعوى التأديبية أو اي سبب 

  .)14(يحدده القانون
يقوم على أصل عام يتمثل في أنه لا يجوز لشخص واحد أن يدة حأي بمعنى أن مبدأ ال     

  .)15(في آن واحد و حكماً  يكون خصماً 
يدة تتحقق في مجال التأديب بصفة عامة بتنظيم قواعد الاختصاص بما يمنع حوال     

وتقرير عدم صلاحية من الجمع بين أعمال التحقيق والاتهام وسلطة توقيع الجزاء التأديبي، 
تحيط به اعتبارات شخصية أو وظيفية أو موضوعيه تشكك في حيدته  ومن ثم يجدر طلب 

في محكمة تأديبية أو الطعن في القرار بعد صدوره للانحراف في  إذا كان عضواً ) تنحيه(رده 
  .)16(الإداري ئيساستخدام السلطة بالنسبة للر 

يدة فإن المشرع حرص على النص حالفقه في ضمانة الذا كان هذا ما استقر عليه إ و       
خلال التشريعات  منعليها ضمن القواعد المنظمة للمحاكمات القضائية ومجالس التأديب 

لسنة  )12(من اللائحة التنفيذية للقانون رقم  )148(الصادرة عنه، من ذلك مثلا المادة 
في حالة وجود سبب من : التي نصت على أنه،)17(م بشأن تنظيم علاقة العمل2010

رئيس لي المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية بالنسبة نحأسباب الت
 إلىالدعوى التأديبية وللموظف المحال  نظرالمجلس أو أحد أعضائه يجب عليه التنحي عن 

 الرد صحيحة أسباب تكان إذامن يحل محله ) الوزير(المحكمة حق طلب رده ويعين الأمين 
  .قانونا
 )224(م بشأن التعليم العالي فقد أكدت المادة 2010لسنة  )501(أما اللائحة رقم      

 بأنه لا يجوز لمن اشترك في لجنة التحقيق أن يكون عضواً : على ذلك صراحة بقولها
  .للمجلس التأديبي 

يها سباب التنحي المنصوص علأ إلىالمشرع  إحالة سببجدر الملاحظة هنا إلى أن تو     
داري لإفي قانون المرافعات المدنية والتجارية راجع لعدم وجود قاعدة مكتوبة في القانون ا

حكام خاصة بالتنحي أما تخضع له الدعوى المدنية أو الجنائية من لتخضع الدعوى التأديبية 
فإن هذا الحكم يسري بالرغم من ذلك، لأن هذا  ،الرد أسبابعن نظر الدعوى عند قيام 
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تقاه المشرع من قواعد العدالة التي تضمن للمتقاضين صدور أحكام لهم أو عليهم الحكم اس
   .)18(من قضاة بعيدين عن الدعوى

الأولى لمحكمة استئناف طرابلس في حكمها في  الإداريةليه الدائرة إوهذا من انتهت      
الصادر الصادر عن مستشفى الزاوية التعليمي  )32(الطعن ضد قرار مجلس التأديب رقم 

يكون من بين من لا ن من ضمانات المحاكمة العادلة أن إ و : م بقولها15/11/2008بتاريخ 
حقق مع الطاعن واتهمه في واقعة معينة أن يكون في مجلس المحاكمة ولما كانت ضمانات 

 إلاالنظام العام لا يجوز مخالفتها و  منالتحقيق والمحاكمة التي حددها قانون الخدمة المدنية 
على ما تقدم  وتأسيساً  ،)19(القرار بإلغاءحكمت في موضوع الطعن و  ،باطلاً  الإجراءر اعتب

ن ضمان اعتبار الحيدة والنزاهة يستلزم منح الموظف المحال على التأديب وسيلة لتحقيقها إف
 دمبدأ الرد والتنحي التي تفرض على أعضاء المجلس التأديبي الاستجابة لهذا الطلب عن ووه

  .ن أسبابه وجود سبب م
   :ضمان تسبيب القرار التأديبي: المطلب الثاني 

تسبيب القرار التأديبي كضمانة من ضمانات التأديب يعني تضمين القرار بصورة       
الملابسات و الظروف  وأيضاً  ،واضحة العناصر الأساسية التي يقوم عليها الجزاء التأديبي

فالقرار التأديبي  ،)20(على تقرير الجزاءثر أبارتكاب المخالفة و كان لها  أحاطتالتي 
ة التي غائسالكافية وال الأسبابالصادر عن المجلس التأديبي يجب أن يحتوي في صلبه على 

  .اتخاذه إلىدعت 
سباب التي بني عليها لأليها مجلس التأديبي أو اإبمعنى أن تكون النتيجة التي انتهى       

من  ةكانت هذه النتيجة منتزع فإذا ،بالأوراقوجودة م أصولالقرار التأديبي قد استخلص من 
 غاً تسيب لا يكون سائالن إف لا تنتجها أصولغير موجودة، أو كانت مستخلصة من  أصول

  .)21(السبب لركن القرار يفقد مما
عنى قيام مجلس التأديب بذكر ما يتسبب القرار  أن إذوتسبب القرار يختلف عن سببه،       

القانونية التي دفعته و في حين أن السبب هو الحالة الواقعية  ،القرار دارإصند عليه في تاس
ن تكون موجودة قبل صدور القرار أفالوقائع المادية والقانونية من المفترض  إصداره، إلى

 أنينبغي  الإدارةن أ الأصلكان في  وإذا. مع إصداره متزامناً التأديبي بينما التسبب يأتي 
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ليست ملزمة  الإدارةن إسبب قائم وصحيح في الواقع و القانون ف إلى ةندتسمتكون قراراتها 
  .)22(القانون بذلك ألزمها إذا إلاقراراتها  يبسبتب

 بلحسب فوالقضاء  الفقهل حظها باهتمامات تنوضمانة تسبيب القرار التأديبي هذه لم      
اهتم المشرع الليبي بها فقد  ،الداخلي والخارجي نطاقوعلى ال أيضاً في التشريع  اً دت سندوج

ومنها على  ،ونص عليها في كافة التشريعات المتعلقة بالقضاء التأديبي في الوظيفة العامة
 م2010لسنة  )12(من القانون رقم  156الأخيرة من المادة  رةقفسبيل المثال ما جاء في ال

ن القرار ن يكو أيجب  الأحوالفي جميع و  :نصت على أنهبشأن تنظيم علاقة العمل التي 
  .باً بالصادر بتوقيع العقوبة مس

 )147(اللائحة التنفيذية للقانون في الفقرة الثانية من المادة  أوضحته أيضاوهو ما      
  .ويجب أن يشتمل قرار المجلس على الاسباب التي يبنى عليها :أنه التي نصت علىو 

م 2013لسنة  )20(رقم من القانون  )26(المشرع في المادة  أوردهاوبنفس العبارة      
منه الخاصة بانعقاد المجلس التأديبي  )60(دارية وكذلك المادة بشأن هيئة الرقابة الإ

  .الهيئة أعضاءالمختص بتأديب 
من  بعضاً  أن إلا وبالرغم من الحرص الشديد من المشرع على ضمان التسبيب      

قضائية يشوبها هذا دعاوي  هاشأنلقرارات التأديبية الصادرة عن مجالس التأديب والمرفوعة با
 بأحكام ءغالالإ إلىوالوصول بها  ،القضاء أمامالعيب مما جعلها عرضة للطعن عليها 

  .قضائية
يترتب   ة الذيريهو جال جراءمن الإ عتبري التيهو من العيوب الشكلية  عيب السببو      
  .عاملأنه يتعلق بالنظام ال ؛مطلقاً  اً نطلابقرار ال نبطلا إغفالهعلى 
التحقق من تكمن في هي ف) القرار التأديبي يبسبت(أما الحكمة من تقرير هذه الضمانة      

 إليهاالمقدمة  والأوراققد اطلعت على وقائع الخصومة وجميع المستندات  التأديبأن سلطة 
بداه الموظف المتهم من دفوع وما قدمه من طلبات تحقق دفاعه أوالنظر بعين البصيرة لما 

وبالشكل الذي يوفر الاطمئنان للموظف المعني  اوتبرئة منه همةسه وتبعد عنه التعن نف
الشك والريبة و بما يمكن القضاء من بسط رقابته على مشروعية  مضنةبالتأديب ويبعد عنه 
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القرار التأديبي من حيث سلامة وصحة الوجود المادي للوقائع المنسوبة الى الموظف و 
  .)23(أخرىمن جهة  ييفها القانونيسلامة تك

  المبحث الثالث

  ضمانات التأديب اللاحقة لتوقيع الجزاء

المشرع من له لم يتمكن الموظف المتهم من الدفاع عن نفسه والاستفادة مما قرره  إذا     
عن طريق  إمام من هذا القرار لظتعليه فلا يكون بوسعه سوى الالجزاء ضمانات ووقع 

 الأول:مطلبين إلىهذا المبحث  ضائي ولبيان ذلك يمكن تقسيمم القلظتال أو ،الإداريم لظتال
  .القضائي ملظتوالثاني دراسة ال الإداريم لظتيتناول موضوع ال

  : الإداريم لظتال -المطلب الأول 

في مجال التأديب هو وسيلة كفلها القانون للمتهم يستطيع من خلالها  الإداريم لظتلا      
لاعتقاده بعدم  ،تأديبي أن يعرب عن رفضه للقرار الموظف الذي صدر في حقه قرار

دارة أن تعيد النظر لإوبه يلتمس من ا ،أو للتحقق من العقوبة التي وقعت عليه ،مشروعيته
استبداله  أخيراً و أ ،التعديل أوالسحب  أو ،بالإلغاء إمامركزه القانوني بضر أفي قرارها الذي 

   .)24(الشأنهذا وذلك بحسب ما تملكه من صلاحيات في  ،خرآب
م القضائي لظتفراد قبل سلوك طريق اللألالفرصة  إتاحة إلى الإجراءيهدف هذا و       

 أصدرتهلكي تعيد النظر فيما  :دارةالإ إمامالمجال كذلك  إفساحو  ،حماية حقوقهم ومصالحهمل
احتوى  إذام في حال ما لظتتستجيب لطلب ال أنمكانها إبحيث يكون في  ،)25(من قرارات

  .تقنعها بصحة ما جاء فيه أسبابم لظتال
الفرصة للتسوية  إتاحةو  ،المحاكم نع العبءتخفيف  إلى الإداريم لظتكما يهدف ال      

الأمر الذي  ،وأد الخصومة في مهدها إلى يؤدي الودية للنزاع على نحو ما تقدم وهذا بدوره
 ،خصومة لا طائل من ورائهاعن الدخول في  وينأى بالإدارةالجهد و يوفر الكثير من الوقت 

ه بهذه يبتغا يحصل على متما  إذالى القضاء إويغني الموظف المتظلم عن اللجوء 
   .)26(الوسيلة
  .في جملة من أحكامهالقرارات التأديبية ضد م لظتلمن اعلى الهدف  القضاء أكدوقد      
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نصف تخطأ القرار ف يةالإدار تبين للجهة  اإذ(:قولتفي هذا  المحكمة العليا الليبيةف     
أن يوفر مصاريف  المشرع بهذا المسلك أرادوقد  ،تصحيحه أوبسحب القرار  إماالموظف 

دارة فرصة مراجعة قرارات دارة ويعطي الإتنفذ من وقت على الطاعن والإسالتقاضي وما ي
ن، وكان ض فيها أن تبتغيه من الصالح العام وموافقة القوانير ما ف إلىهيئاتها المختلفة وردها 

لا إ ن اقتنعت به صححت الوضع و إم فلظتدد المشرع مهلة لبحث هذا الحمقتضى ذلك أن ي
دارية العليا لإيضا المحكمة اأوهو ما قضت به ، )27(ردت على المتظلم بما يفيد رفض تظلمه

في مجال استخلاص ذوي الشأن  الأصلم هو لظتال إن(:تقول  إذالمصرية في حكم لها 
عليها أن يعطى  تعينخصم الشريف يالهي  الإدارةوأن جهة  ،ظلم عنهملحقوقهم ورفع ال

كد ذلك أن المشرع حرص على ؤ وي إجراءاتهالحق لأصحابه دون تكبيدهم مشقة القضاء و 
  .)28(.......)عباء القضاء واللجوء إلى التظلمأعلى الموظف بتجنبه  العبءتخفيف 

  : من حيث السلطة المختصة نوعان الإداريم لظلتوا 

   : لولائيام لظتال -أ

يتقدم صاحب الشأن الى السلطة مصدرة القرار ذاته بشكوى يطلب فيها  أنالمقصود به      
  .خرآاستبداله ب أوو تعديله أما بسحبه إصدرته أعادة النظر في القرار التأديبي الذي إمنها 

  :م الرئاسيلظتال -ب 

سية لمصدر القرار التأديبي التي يكون لها للسلطة الرئا الشأنم يتقدم به صاحب لظتهو      
 بما يجعله متفقاً  إلغائهو أ هو سحبأما بتعديل هذا القرار إالحق بناء على سلطتها الرئاسية 

 .مع القانون  ي متطابقاً أمع مبدأ المشروعية 
ن هذا إالذكر ف السالفينحدد في النوعين تم من حيث السلطة المختصة تلظتالكان  إذاو      

ثره فمنهم من اقتصر على جوازه كالمشرع الليبي الذي لم أم قد اختلف فيه من حيث لظتال
ي اشترطه ذكالمشرع المصري ال أوجبهومنهم من  ،يوجب اتباعه قبل رفع الدعوى القضائية

الجهة  أمام أولاً م منها لظتأن يتم البالنهائية للسلطات التأديبية  القرارات  بإلغاءلقبول الطعن 
نه إوجوبي ف أوم جوازي لظلتكان ان وإ  ،رئاسياً  مأ م ولائياً لظتكان هذا الأسواء  ،ةالإداري

  )29(:ينبغي لصحته توافر الشروط التالية
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دارية لإالجهة ا إلىمن صاحب الشأن ذاته أو نائبه القانوني  الإداريم لظتال مأن يقد - 1
   .ساسية أالجهة الرئاسية لها بصفة  أوالقرار  همصدر 

جهة  أصدرته أوم لظتال إليهاصادر عن الجهة المقدم  إداريم ضد قرار لظتيقدم ال أن -2  
  .تابعة لرئاستها 

ي خلال ستين ألغاء لإفي الميعاد القانوني لرفع دعوى ا الإداريم لظتيقدم ال أنيجب  - 3
 .به  يو العلم اليقينأبه  إعلانهو أمن تاريخ نشر القرار  يوماً 
م لظتيكون هذا ال أنيجب  بالإلغاءفي قطع ميعاد الطعن  أثره داريالإم لظتلكي يرتب ال4- 

 أولتعديل باالنظر فيه  إعادةدارة لإتملك ا نهائياً  دارياً إن يكون موضوعه قرارا أوذلك ب ،مجدياً 
 .لغاء لإا أوالسحب 

العيوب التي  إلى الإشارةم منه مع لظتللقرار الم واضحاً  م تحديداً لظتيتضمن ال أنيجب  - 5
 .تشوبه
 الأهميةهذه الشروط يترتب عنه تحقيق نتيجة بالغة  الإداريم لظتفرت في الاذا ما تو إ و      

الذي حدده المشرع في  الإداريغاء في القرار لوهي قطع ميعاد الطعن بالإ ،لصاحب الشأن
 الإداريبشأن القضاء  م1971لسنة  )88(م والقانون رقم 1953قانون المحكمة العليا لسنة 

لم ترفع  إذاو ، و العلم به علما يقيناأبه  إعلانهو أمن تاريخ نشر القرار  ابتداءين يوما ستب
لغاء ولا يستثنى من ذلك سوى لإالدعوى في هذا الميعاد اكتسب القرار حصانة قضائية ضد ا

   .)30(مطلقاً  حالة القرارات الباطلة بطلاناً 
  -:هوومما تجدر الملاحظة به في هذا الموضوع 

ن إلا يقع على القرارات التأديبية الصادرة عن مجالس التأديب حيث  الإداريم لظتن الإ     
ن أو التعديل و أ بالإلغاءعلى التعقيب عليها أالقرارات الصادرة عنها لا تملك سلطة تأديبية 

القضاء على ذلك أجاز الفقه و  استثناءو  الإداريالقضاء  أمام إلاالطعن عليها لا يكون 
 اتقرار  إلى نصرفوهذا الاستثناء ي ،المشروعة الإداريةسحب القرارات بمقارن ال الإداري

والاعتبارات التي  )31(أولىن قرارات الفصل المعيبة من باب إالصحيحة بل فصل الموظفين 
 ألاوالعدالة ويشرط بالشفقة دارة قيامها بسحب قرارات الفصل السليمة تتعلق لإعليها ا تتأسس
  .)32(سليماً  خر تعييناً آ اً في وظيفة الموظف المفصول موظف عينت الإدارةتكون 
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لعقوبة الفصل هو من  التأديبين القرار أالنظام التأديبي الليبي نجد  إلىوبالرجوع       
 الإدارةتدخل تيق في ليبيا و طبللت يجد هذا الاستثناء مجالاً  ملف ،اختصاص المجالس التأديبية

أنها  أمالصادرة عن مجالس التأديب رارات الفصل الصحيحة بدافع الشفقة والعدالة وتسحب ق
 أماملا إقرارات مجالس التأديب نهائية ولا يمكن الطعن عليها  يوه بالأصلتبقى ملتزمة 

   .المذكورة للاعتباراتكان  وإنالقضاء المختص حتى 
  :التظلم القضائي: المطلب الثاني 

ى ر الذي بوسع الموظف الطعن فيه علخيلأضمانة التظلم القضائي هي الطريق ا      
التمسك به  يجدي سبباً لطعن لما توفر  إذامام الجهة المختصة أالقرار التأديبي الصادر ضده 

في عدم  حدها يكون سبباً أما تخلف  إذاوللوصول لتلك الغاية لا بد من توافر شروط ، لإلغائه
 أنوردها المشرع الليبي بعد أوط وهذه الشر  ،)33(لناحية الشكليةا من بالإلغاء الطعنقبول 

م بشأن 71 - )88(في القانون رقم  الإداريلجهة القضاء في الطعن حدد الاختصاص 
دون غيرها  الإداريتختص دائرة القضاء ( :المادة منه على انه تصنحيث الإداري القضاء 

القرارات  بإلغاءالطلبات التي يقدمها الموظفون العامون  -3: لآتيةبالفصل في المسائل ا
يشترط ( :نهأعلى نصت فقد من هذه المادة  الأخيرةأما الفقرة  ،)طات التأديبيةلللس النهائية

ن أالقرارات النهائية للسلطات التأديبية  بإلغاءقبول الطلبات التي يقدمها الموظفون العامون ل
لوائح و مخالفة القوانين والأو وجود عيب في الشكل أيكون مرجع الطعن عدم الاختصاص 

  )استعمال السلطة إساءةو أو تأويلها أو الخطأ في تطبيقها أ
حدد جهة  الإداري القضاء إنشاءن المشرع الليبي في قانون أمن خلال ما تقدم نجد        

محاكم ب الإداريالاختصاص للطعن على القرارات التأديبية النهائية وهي دوائر القضاء 
لسنة  12لم نجده في اللائحة التنفيذية للقانون رقم  الاستئناف و كان نصه صريحا وهذا ما

نه لا يجوز الطعن أعلى  2- 147م بشأن تنظيم علاقة العمل التي نصت في مادتها 2010
ففي  الإداريةنجده في التشريعات المنظمة للرقابة  بينما ،المحكمة المختصة أمام إلافيه 

فيما يتعلق بالمجلس التأديبي عبية الرقابة الش م بإعادة تنظيم1425- )11(القانون رقم 
يكون  أنعلى  )74( آخر المادةفي  نصحيث  ،ديدحالتللمخالفات المالية قد خرج عن هذا 

  .مام المحكمة لعلياألا إولا يجوز الطعن فيه  قرار المجلس نهائياً 
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ادر صفي القرار التأديبي ال بالإلغاءالجهة المختصة في نظر الطعن  أصبحت هناو       
 الإداريمن دوائر القضاء  لمخالفات المالية هي المحكمة العليا بدلاً لالمجلس التأديبي  عن

  .)34(المدنيةمحاكم الاستئناف ب
هيئة  بإنشاء م2013لسنة  )20(نصابها في القانون رقم  إلى الأمور أعادنه أ إلا      

ولا  المجلس نهائياً ويكون قرار ( :منه على 46الذي نص في عجز المادة  الإداريةالرقابة 
  ).الإداريمام القضاء ألا إيجوز الطعن فيه 

ما استقر عليه المشرع الليبي في تحديد الجهة المختصة هو القضاء  إنخلاصة القول     
الطعن  وثانياً  أولاً  الإداريةمحاكم الاستئناف ب الإداريداري المتمثل في دوائر القضاء لإا

  .بالمحكمة العليا الإداريةة الدائر  أمام الأحكامعلى بالنقض 
محاكم الاستئناف ب الإداريالقضاء من أجله دوائر  تئأنشوهذا يتوافق مع الغرض الذي      

في تعدد درجات التقاضي بالنسبة و  ،من المواطنين الإداريالمتمثل في تقريب القاضي 
ن متوفرة قبل لم تك الأفرادتكفل حقوق  جديدةوهذا يعد ضمانة  ،)35(الإداريةللمنازعات 

  .الإداريبشأن القضاء  م71لسنة  )88(رقم صدور القانون 
الطعن على قرارات التأديب تتمثل في سلطة  مامهاأالجهة التي يرفع  أن تبينمما تقدم ي    

 الإجراءاتتتبع و  ،دارة ولديها الخبرة والتخصص القانونيلإقضائية تتمتع بالاستقلال عن ا
م لظتهذا ما يجعل الو  ،مامها بمواعيد قانونية محددة سلفاً أض عر الدقيقة المحكمة التي ت

والضمانة المثلى  ي،التأديب أو الحكم قرارصدور العلى  اللاحقةالضمانات  أهمالقضائي من 
  .عليه السابقة التظلمات )37(فع الظلم عنهر و طلبه لم يتحقق للمتظلم  إذا،)36(والنهائية

نها لا تقوم بطريقة فإالرقابة  أنواعنجح أمن  دلمستقل يعالقضاء ا أمامذا كان الطعن إ و      
لغاء القرار إليها بطلباتهم المتمثلة في دعوى إصحاب الشأن أيتقدم  أننما يشترط إ و ، تلقائية

ن تتوافر في القرار أو  ،الإلغاءلقبولها توافر الشروط العامة لدعوى  يتعينالذي التأديبي 
  .الإلغاءى سباب دعو أالتأديبي المطعون عليه 

ن يقوم أأن يكون لرافعها مصلحة في رفعها و : القرار التأديبي إلغاءدعوى ويجب لقبول      
 ،)38(القرار التأديبي بإلغاءالطعن  أوجهو  أسبابوأن تتوافر  بذلك في المواعيد المقررة قانوناً 

 بإلغاءحكمها  وأصدرتما توافرت الشروط السابقة وقبلت الدعوى من قبل المحكمة  إذاو 
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ه يترتب على هذا الحكم زوال كافة ءلغاإالتي توجب  الأسبابلأي سبب من  التأديبيالقرار 
الموظف ما يكون قد فقده  واقتضاء ،اعتباره كأن لم يكنو ثاره بأثر رجعي من تاريخ صدوره أ

 خلال بحقه في المطالبة بالتعويض عمالإظيفية نتيجة ذلك القرار مع عدم او من مزايا مالية و 
  .)39(قضائياً  بإلغائهلحقه من ضرر من جراء القرار المحكوم 

 الإدارةلى جهة إ بإعلانهالقرار التأديبي بقيام صاحب الشأن  بإلغاءويبدأ تنفيذ الحكم      
بتنفيذ الحكم خلال مدة مناسبة  الإداريةالمحكوم ضدها والمسؤولة عن تنفيذه وتلتزم الجهة 

ما كان عليه قبل صدور القرار  إلىعادة الحال إ ثاره و آ بإزالةة جراءات اللازملإباتخاذ كافة ا
  .)40(التأديبي

  خاتمة

إن دراسة موضوع الضمانات التأديبية المقررة للموظف العام من خلال التشريعات     
المدى الزمني لمراحل  إطارالمنظمة للوظيفة العامة وما استقر عليه الفقه والقضاء وفي 

  :كن ان نستخلص منها النتائج الاتية جراءات التأديب يمإ
بانتظام  بها حكمها مبدأ سير العمليالعامة دارة العامة وهي تسعى لتحقيق المصلحة لإا - 1

خل أما  إذاقيامه بواجبات وظيفته و لويتحقق ذلك بمتابعة عمل الموظف العام  ،واطراد
 .بة عليهيقاع العقوبة المناسإبواجباته الوظيفية أو خرج عن مقتضاها استلزم 

العقوبة التأديبية على الموظف  بإيقاعفي مقابل السلطات الممنوحة للسلطات التأديبية  - 2
قرت جملة من الضمانات للموظف في مواجهة هذه السلطة أالمرتكب للمخالفة التأديبية 

 .من تعسفها خوفاً 
تأديبي جراء اللإتعدد وتنوع الضمانات التأديبية حسب المرحلة الزمنية التي يمر بها ا - 3

الموظف في استعمال الضمانات المقررة في  أخفقذا ما إتعتبر ضمانة في حد ذاتها ف
يستفيد من ضمانات هذه  فبإمكانه أنالمرحلة السابقة على توقيع الجزاء التأديبي 

عقوبة عليه يمكنه التظلم من هذا لما انتهت هذه المرحلة بصدور قرار باوإذا  ،رحلةمال
 التي تأتي الأخيرةمام القضاء وهي الضمانة أ المختصة أو لإداريةاالقرار أمام الجهة 

 .بعد صدور الجزاء التأديبي
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جراء معين حتى إذا كانت الضمانات التأديبية تتمثل في الزام سلطة التأديب اتباع إ - 4
لمبدأ ترسيخا  دعيهذه الضمانات مراعاة ن إيكون قرارها التأديبي صحيحا ومشروعا ف

 .العامة و موظفيها الإدارةة بين الشفافية والنزاه
عرضة  ةها التأديبياتالسلطة التأديبية بالتقيد بهذه الضمانات يجعل قرار  إن عدم التزام - 5

 .ضمانة في حد ذاته دأمام القضاء المختص الذي يع ان عليهعللط
  :هذه أهم النتائج أما التوصيات فهي 

المشرع لهم من حقوق  هبما كفل التأكيد على نشر الثقافة القانونية وتوعية الموظفين - 1
 .وما أقر لهم من ضمانات في مواجهة سلطة التأديب  ،ومزايا

نظرا للدور المهم الذي تلعبه هيئات التحقيق في الدعوى التأديبية فنرى عند تشكيلها أن  - 2
 ملم بالنصوصتتضمن عناصر ذات كفاءة وخبرة في مجال التحقيق مع عضو قانوني 

 .تها ويجيد صياغالقانونية 
في أي  التأديبية التي تقيمها ضد موظفيها ىيجب على السلطات الإدارية مراجعة الدعاو  - 3

وحفاظا على  مرحلة من مراحلها والتراجع عن أي خطأ قد يظهر لها تحقيقا للعدل،
 .التي قد ترفع عليها ىلدعاو امركزها إضافة إلى تجنبها 

لطة الإدارية الحفاظ على سير وليات الملقاة على عاتق السؤ إذا كان من ضمن المس - 4
موظفيها المرتكبين للمخالفات  العمل بانتظام واطراد الأمر الذي يمنحها الحق في معاقبة

علاقتها على هي المحافظة عن ذلك ولياتها التي لا تقل أهمية ؤ التأديبية فإن من مس
بط من ويح ،ما يؤثر سلبا على حبهم لوظائفهمبوعدم التسرع في اتهامهم  ،بموظفيها

 . عزائمهم والوصول إلى نتيجة عكسية
وفي الختام نأمل من االله العلي القدير أن يكون قد وفقني لعمل قصدت به وجهه الكريم 

من الالتزام وتمكينهم والموظفين العموميين  الإداريينونأمل به تبصرة المسؤولين 
  .كل ذي حق حقه وإعطاءبمسؤولياتهم 
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 .88 :ص –المصدر السابق –محمد عبد االله الحراري  .13
 .94 :ص -نفسهمرجع ال –محمد عبد االله الحراري  .14
مكتبة الجامعة الشارقة ط بلا سنة  –النظام التأديبي في الوظيفة العامة  –نواف كنعان  .15

 .264 :ص م2008
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 .506 :سابق صالمصدر النظر خليفة علي الجبراني ا .16
 .م2010لسنة  7مدونة التشريعات العدد  .17
 .507 :سابق صالمصدر الخليفة علي الجبراني  .18
 .حكم غير منشور –م 137/2003طعن اداري رقم  .19
 284 :المرجع السابق ص –نواف كنعان  .20
المركز  –الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة  –عبد العزيز عبد المنعم خليفة  .21

 .235 :ص 2008الطبعة الاولى  –القانونية  للإصداراتالقومي 
 .94 :المرجع السابق ص –محمد عبد االله الحراري  .22
 .95 :المرجع السابق ص –محمد عبد االله الحراري  .23
القاهرة ط  –دار النهضة العربية  –داري لإالوسيط في القانون ا –رمضان محمد بطيخ  .24

 .632 :م ص1997بلا سنة 
 .525 :المرجع السابق ص –خليفة علي الجبراني  .25
 .246 :المرجع السابق ص –عبد العزيز عبد المنعم خليفة  .26
هذا نصر الدين مصباح  في م أنظر1970\02\08بتاريخ  ق -15لسنة  12طعن رقم  .27

 .743 :سابق صالمرجع ال –القاضي 
 .296 :سابق صالمرجع ال –نواف كنعان  .28
 .و ما بعدها  255 :المرجع السابق ص –عبد العزيز عبد المنعم خليفة  .29
 .208 :المرجع السابق ص –محمد عبد االله الحراري  .30
دار الفكر  –داري عن غير طريق القضاء لإنهاية القرار ا –حسين درويش عبد الحميد  .31

 .328 :ص ،العربي سنة بلا ط بلا
 .204 :المصدر السابق ص –محمد عبد االله الحراري  .32
 .274 :المرجع السابق ص –عبد العزيز عبد المنعم خليفة  .33
التأديبية للموظف العام عن المخالفات المالية في  وليةؤ مسال –سالم الجهمي خليفة  .34

 :م ص1997الطبعة الأولى سنة  سابقا قار يونسمنشورات جامعة  الليبيالقانون 
490. 
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للجامعات سابقا الفاتح مجمع  – الإدارةالرقابة على أعمال  –محمد عبد االله الحراري  .35
 .62 :ص – م1990سنة 

 .562 :ص –المرجع السابق  –صباح القاضي نصر الدين م .36
 .303 :ص - السابق المرجع  - نواف كنعان  .37
 .304 :ص –رجع نفسهالم –نواف كنعان  .38
 .458 :ص –المرجع السابق  - خليفة سالم الجهمي  .39
 .319 :ص –السابق  جعالمر  –نواف كنعان  .40
  


